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«الأنباء» تنشر قانون تنظيم القضاء: جواز عقد المحاكمات وسماع الشهود 
والإجراءات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية وفق ضوابط محددة

مادة أولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في 
تنظيم القضاء.

مادة ثانية

اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام 
هذا المرسوم بقانون، ينقل إلى درجة 
مستشــار أول من في درجة وكلاء 
محكمتي التمييز والاستئناف لحين 
انتهاء خدمتهم، ويحل المستشارون 
الأول محل وكلاء محكمتي التمييز 
والاســتئناف فــي ممارســة كافــة 
الصلاحيات والاختصاصات الواردة 

في القوانين والمراسيم الأخرى.
وينقل إلى درجة نائب عام مساعد 
من في درجة محامي عام أول، وله أن 
يمارس الصلاحيات والاختصاصات 
المقررة للمحامــي العام الأول أينما 
وردت في القوانين الأخرى، ويجوز 
أن يحل محله في مجالس وهيئات 
التأديــب واللجان التــي يدخل في 

تشكيلها.
مادة ثالثة

اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام 
هذا المرســوم بقانون، يعين رئيس 
محكمة التمييــز، ونائبه، ورئيس 
محكمة الاستئناف، والنائب العام، 
ونائب رئيس محكمة الاســتئناف، 
ورئيس المحكمة الكلية بمرسوم بناء 
على عرض وترشيح وزير العدل بعد 

أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
ويستمر شاغلو الوظائف المبينة 
بالفقرة السابقة، المعينون قبل تاريخ 
العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، 
في مباشــرة أعمالهــم لحين صدور 

مرسوم التعيين.
مادة رابعة

يتقاضى رئيس محكمة التمييز 
المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات 
والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر له 
القانون حقوقا ومزايا أكثر بسبب 
وظيفتــه، فيتقاضــى أيهما أفضل، 
ويتقاضــى نائــب رئيــس محكمة 
التمييــز المرتب والبــدلات المقررة 
لرئيس محكمة الاستئناف، ويتقاضى 
مستشــارو محكمة التمييز المرتب 
والبدلات المقررة لمستشاري محكمة 

الاستئناف.
مادة خامسة

مع عدم الإخلال بحكم البند (٢) 
من المادة (٢٠) من القانون المرافق، 
يصــدر وزير العــدل بالتعاون مع 
المجلــس الأعلى للقضــاء تدريجيا 
القرارات اللازمــة لتكويت القضاء 
والنيابــة العامة خلال مدة أقصاها 
خمــس ســنوات من تاريــخ العمل 

بأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويســتمر فــي العمــل القضــاة 
وأعضــاء النيابــة العامــة من غير 
الكويتيين المتعاقد معهم - على سبيل 
الإعــارة أو بصفة شــخصية - في 
أعمالهــم حتى نهاية مدة الإعارة أو 
الحد الأقصى لمرات تجديدها، على 
ألا تتجــاوز في جميع الأحوال مدة 
الخمس سنوات المشار إليها في الفقرة 

الأولى من هذه المادة.
مادة سادسة

اســتثناء من حكم البندين (٢) 
و(٥) مــن المادة (٢٠) مــن القانون 
المرافق، يســتمر القضــاة وأعضاء 
النيابــة الكويتيــون المعينون قبل 
العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون 
في وظائفهم إلى حين انتهاء خدمتهم، 
ويجوز نقلهم بين القضاء والنيابة 

العامة.
كما يســتثنى من حكم البندين 
المشــار إليهما في الفقرة الســابقة 
الكويتيــون المعينون فــي وظيفة 
«باحث مبتدئ قانوني» المؤهلة لشغل 
وظيفــة وكيل نيابــة أو المتقدمون 
لتلــك الوظيفة قبــل العمل بأحكام 

هذا المرسوم بقانون.

مادة سابعة

يســتمر المكتب الفنــي لمحكمة 
التمييــز والمكتــب الفنــي للنائــب 
العــام، ونيابــة التمييــز، وإدارتــا 
التفتيــش القضائــي علــى أعمــال 
العامة،  النيابــة  القضاة وأعضــاء 
ومعهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية المنشأة قبل العمل بأحكام 
هذا المرســوم بقانون، في ممارسة 
اختصاصاتها، وذلك إلى حين إعادة 
تنظيمها بما يتفق وأحكام القانون 

رئيس المحكمــة، أو نائبه، أو أقدم 
المستشارين الأول، وتصدر الأحكام 

عن خمسة من أعضائها.
ويجوز ندب مستشاري محكمة 
الاستئناف للعمل في محكمة التمييز، 
طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر 
بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
وإذا رأت إحدى الدوائر العدول 
عــن مبــدأ قانونــي قررتــه أحكام 
ســابقة صادرة منها أو من الدوائر 
الأخــرى، أحالت الطعــن إلى هيئة 
توحيد المبادئ، وتشكل الهيئة من 
أحد عشــر عضوا من رؤساء دوائر 
المحكمــة يختارهم رئيــس محكمة 
التمييــز، وتكون برئاســته أو من 
ينوب عنــه، وتحكم بأغلبية الآراء 
في المبــدأ الواجب الاتبــاع، وتعيد 
الطعــن إلى الدائرة المحيلة للفصل 
فيه، ويصدر رئيس المحكمة قواعد 

بنظام عمل الهيئة وإجراءاتها.
وإذا صــدر حكمــان يتضمنــان 
مبدأيــن متعارضــين، يدعو رئيس 
المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على 
عرض المكتب الفني، الهيئة المشار 
إليها، في غير خصومة، لإقرار المبدأ 
القانوني الواجب الاتباع في الطعون 
التالية. ويكون مقر محكمة التمييز 
مدينة الكويت، ويجــوز أن تنعقد 
دوائرها في أي مكان آخر بقرار من 
وزيــر العدل بناء على طلب رئيس 

المحكمة.
مــادة (٥): يكــون لمحكمــة التمييز 
مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد 
اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى 
للقضاء لمدة ســنة قابلة للتجديد، 
ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار 
أول وعدد كاف من أعضاء السلطة 
القضائية بناء على ترشيح رئيس 

المحكمة.
مادة (٦): تكون لمحكمة التمييز نيابة 
مستقلة تسمى «نيابة التمييز» تقوم 
بإبداء الــرأي القانوني في الطعون 
بالتمييــز، وتؤلف مــن مدير وعدد 
كاف من الأعضاء يختارون من بين 

القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ويكــون ندب المديــر والأعضاء 
بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء 
على ترشيح رئيس محكمة التمييز، 
وأخــذ رأي النائب العام بالنســبة 
للأعضاء مــن النيابة العامة، وذلك 

لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء 
لائحة للتفتيش علــى أعضاء هذه 

النيابة.
مادة (٧): تؤلف محكمة الاستئناف من 
رئيس ونائب للرئيس، وعدد كاف 
من المستشارين الأول والمستشارين، 
وتشــكل فيها دوائر حسب الحاجة 
تكون رئاســتها لأقدم المستشارين 
فيهــا وتصــدر أحكامها مــن ثلاثة 
مستشــارين. ويكــون مقر محكمة 
الاستئناف مدينة الكويت، ويجوز 
أن تنعقد دوائرها في أي مكان آخر 
بقرار من وزير العدل بناء على طلب 

رئيس المحكمة.
الكلية من  تؤلف المحكمــة  مادة (٨): 
رئيس، ونائب أو أكثر للرئيس ممن 
هم بدرجة مستشار أول، وعدد كاف 
من وكلاء المحكمة والقضاة، وتشكل 

تؤلــف كل محكمة لجنة  مادة (١٢): 
تســمى «لجنة الشــئون الوقتية» 
برئاســة رئيــس المحكمــة أو مــن 
يقــوم مقامه وعضويــة أقدم اثنين 
مــن أعضائهــا، وتقــوم بمباشــرة 
سلطة الجمعية العامة في المسائل 

المستعجلة عند تعذر دعوتها.
مادة (١٣): تبلغ قرارات الجمعية العامة 
ولجنة الشئون الوقتية لكل محكمة 

إلى وزير العدل.
وللوزيــر أن يعيد إلى الجمعية 
العامة للمحكمة أو للجنة الشئون 
الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه 
من قراراتها لإعادة النظر فيها، فإذا 
أصرت على قرارها كان له أن يعرض 
الأمر على المجلــس الأعلى للقضاء 
ليصدر قرارًا بما يراه، ويكون قراره 

نهائيا.
الفصل الرابع

الجلسات والأحكام

مادة (١٤): جلسات المحاكم علنية.
ويجوز عقد المحاكمات وســماع 
الشــهود وغير ذلك مــن الإجراءات 
القضائية عبر الوسائل الإلكترونية 
دون إخلال بضمانات المحاكمة، وفقا 
للقواعد والضوابط التي يصدر بها 
قــرار من وزير العدل بعد أخذ رأي 
المجلــس الأعلى للقضــاء، وتعتبر 
العلانية متحققة إذا تمت إجراءات 

المحاكمة بهذه الحالة.
ويجوز أن تقــرر المحكمة جعل 
الجلســة ســرية مراعاة للآداب أو 
محافظة على النظام العام، أو حرمة 

الأسر، أو الحياة الخاصة.
ويكون النطق بالحكم في جلسة 
علنية ما لم ينص القانون على خلاف 
ذلك. ويتولى رئيس الجلسة ضبط 

نظامها.
مادة (١٥): اللغــة العربية هي اللغة 
الرســمية للمحاكم، على أنه يجوز 
للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم 
أو الشــهود الذين يجهلــون اللغة 
العربية عــن طريق مترجم بعد أن 

يحلف اليمين.
مادة (١٦): تصدر الأحكام وتنفذ باسم 
حضرة صاحب الســمو أمير دولة 

الكويت.
الباب الثاني

المجلس الأعلى للقضاء

مادة (١٧): شكل المجلس الأعلى القضاء 
برئاســة رئيــس محكمــة التمييز 

وعضوية كل من:
١ - نائب رئيس محكمة التمييز.

٢ - رئيس محكمة الاستئناف.
٣ - النائب العام.

٤ - نائب رئيس محكمة الاستئناف.
٥ - رئيس المحكمة الكلية.

٦ - وكيل وزارة العدل.
فــإذا اعتذر رئيــس المجلس، أو 
منعــه مانــع من الحضــور، يرأس 
المجلس نائب رئيس محكمة التمييز 
ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس 
محكمة التمييــز ولا نائبه لعذر أو 
مانع، جاز عند الاقتضاء، أن ينعقد 
المجلــس برئاســة رئيــس محكمة 
الاســتئناف، وعنــد غيــاب رئيس 
المحكمة الكلية يحل محله أقدم نوابه، 

٤ - أن يكون محمود السيرة حسن 
السمعة.

٥ - أن يكــون حاصــلا على إجازة 
الحقوق، أو ما يعادلها من الشهادات 
المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي.

مادة (٢١): يكون التعيين في وظيفة 
رئيس محكمة التمييز من بين القضاة 
الذين لا تقل درجتهم عن مستشار 
أول، أو من فــي درجته من أعضاء 
النيابة العامة بشــرط أن يكون قد 
ســبق لــه العمل في القضــاء بهذه 
الدرجة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ويكون التعيين في وظائف نائب 
رئيــس محكمة التمييــز، ورئيس 
محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس 
المحكمة الكلية، من بين القضاة الذين 
لا تقل درجتهم عن مستشــار أول، 
أو من في درجته من أعضاء النيابة 
العامة، بشــرط أن يكونوا قد سبق 
لهــم العمل في القضــاء لمدة لا تقل 

عن خمس سنوات.
ويكون التعيين في هذه الوظائف 
بمرســوم بنــاء على عــرض وزير 
العدل، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى 
للقضاء، لمدة أربع سنوات من تاريخ 
التعيين، ويجوز تجديدها لمدة واحدة، 
أو للمدة المتبقية حتى بلوغ السن 
المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، 
ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى 
القضــاء وفقا لترتيب أقدميته قبل 

تعيينه في الوظيفة.
وتعــد مدة شــغل أي مــن هذه 
الوظائف بطريق التعيين أو الندب 
متصلة ومحتســبة من أول شــغل 
لها ولو أعقبهــا تعيين أو ندب إلى 
وظيفــة منها، ولا يجوز لمن شــغل 
أي من هذه الوظائف إعادة شــغلها 
أو شغل الوظائف المنصوص عليها 
في الفقــرة الأولى من المــادة (٦٢) 
من هذا القانون، إلا بعد مضي أربع 
سنوات من تاريخ انتهاء آخر شغل 
لأي وظيفة منها، واستثناء من ذلك 
يجوز لمن شغل أي من هذه الوظائف 
ولم يستكمل مدة الحد الأقصى للبقاء 
فيها أن يشغل إحداها بدلا من وظيفته 
السابقة مستكملا بذلك المدة الباقية 

من مدة شغله الأول أو تجديده.
ويكون التعيين في وظيفة نائب 
رئيس المحكمة الكلية من بين القضاة 
الذين لا تقل درجتهم عن مستشار 
أول، أو من فــي درجته من أعضاء 
النيابة العامة بشــرط أن يكون قد 
ســبق له العمل فــي القضاء لمدة لا 
تقل عن خمس ســنوات، بمرسوم 
يصــدر بناء على عــرض من وزير 
العدل، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى 
للقضاء، لمدة أربع سنوات غير قابلة 
للتجديــد، أو للمــدة المتبقية حتى 
بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، 
أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه 
العــودة إلى القضــاء وفقا لترتيب 

أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة.
أما التعيين أو الترقية في غيرها 
من وظائف القضاء، فيكون بمرسوم 
يصــدر بناء على عــرض من وزير 
العدل، وبعد موافقة المجلس الأعلى 

للقضاء.
مادة (٢٢): تكون ترقية القضاة ومن 
في حكمهم من أعضاء النيابة العامة 
على أساس الأقدمية مع الأهلية وفي 
جميــع الأحوال لا تكون الترقية إلا 

إلى الدرجة التالية مباشرة.
ويشــترط لترقية المستشارين 
ومن في درجتهم من أعضاء النيابة 
العامــة حصــول المرشــح للترقية 
علــى تقريــر لا تقل درجــة كفايته 
عــن فوق المتوســط، ومــا عدا ذلك 
يشــترط حصول المرشــح للترقية 
على تقريرين متتاليين لا تقل درجة 

كفايته فيهما عن فوق المتوسط.
ويجوز تخطي القاضي أو عضو 
النيابة العامة في الترقية في إحدى 

الحالات الآتية:
- إذا وجــه إليه اللــوم من مجلس 

التأديب.
- إذا وجه إليــه تنبيه كتابي وفقا 
للمادتين (٣٧)، (٦٦) من هذا القانون.

- إذا لم يجتــز الدورات التدريبية 
وفقــا للضوابــط والشــروط التي 
يضعها المجلس الأعلى للقضاء في 

هذا الخصوص.
القضاة  أقدميــة  تتقــرر  مادة (٢٣): 
وأعضــاء النيابــة العامة بحســب 
تاريخ المرســوم الصادر بتعيينهم 
في وظائفهم ما لم يحدد هذا المرسوم 
تاريخا آخر بناء على موافقة المجلس 

الأعلى للقضاء.
فإذا عين اثنان أو أكثر من القضاة 
أو أعضاء النيابة العامة في مرسوم 

فيها دوائر بحسب الحاجة، وتصدر 
أحكامها من ثلاثة قضاة عدا القضايا 
التي ينص القانون على صدور الحكم 

فيها من قاض واحد.
ويجــوز ندب مستشــارين أول 
أو مستشــارين لرئاســة الدوائــر 
الكلية بالمحكمــة الكلية وما يلحق 
بهــا من مهــام وأعمال لمدة ســنتين 
قابلــة للتجديــد، وذلك بنــاءً على 
طلب رئيس المحكمة الكلية، وطبقا 
للقواعد والضوابط التي يصدر بها 

قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (٩): تنشأ محاكم جزئية في كل 
محافظة بقرار من وزير العدل يعين 

مقارها ويحدد دوائر اختصاصها.
وتتكــون المحكمــة الجزئية من 
دائرة أو أكثر حسب حاجة العمل، 

وتصدر أحكامها من قاض واحد.
ويجوز عند الضرورة أن تنعقد 
المحكمة الجزئية في أي مكان داخل 
المحافظة أو خارجها بقرار من وزير 
العدل بناء على طلب رئيس المحكمة 

الكلية.
وتعين الجمعية العامة للمحكمة 
الكلية دائــرة أو أكثر مقرها مدينة 
الكويت تختص بنظر القضايا التي 
تكون الحكومة أو إحــدى الهيئات 
العامة أو المؤسســات العامة طرفا 

فيها.
ولوزير العدل أن ينشئ بقرار منه 
بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية 
دوائــر جزائية لنظر نوع معين من 
القضايا، على أن يبين في ذلك القرار 
مقــر كل دائرة وحدود اختصاصها 

المكاني.
الفصل الثالث

الجمعيات العامة واللجان الوقتية

مــادة (١٠): تجتمع كل مــن محاكم 
التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية 
بهيئة جمعية عامة بدعوة من رئيس 

المحكمة للنظر في الأمور الآتية:
١ - ترتيب وتأليف الدوائر.

٢ - توزيــع القضايــا على الدوائر 
المختلفة.

٣ - تحديد عدد الجلسات ومواعيد 
انعقادها.

٤ - ندب قضاة المحكمة الكلية للعمل 
بالمحاكم الجزئية.

٥ - تنظيم العمل أثناء فترة الإجازات 
وتحديد ما ينظر فيها من القضايا.

٦- المسائل الأخرى التي تتعلق 
بالأمور الداخلية للمحكمة.

مادة (١١): تألف الجمعية العامة لكل 
محكمة من جميع قضاتها العاملين 
بها، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا 
إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف 
عددهم، فإذا لم يتوافر هذا النصاب 
جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من 
الميعــاد المحدد إذا حضره ثلث عدد 
قضاة المحكمة على الأقل، فإذا انقضت 
بعــد ذلك ســاعتان دون توافر هذا 
النصاب الأخير جاز انعقاد الجمعية 
أيا كان عــدد الحاضرين من قضاة 

المحكمة.
الجمعيــة  قــرارات  وتصــدر 
العامــة بالأغلبية المطلقة للأعضاء 
الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح 

الجانب الذي فيه الرئيس.

ويحل محل النائب العام أقدم النواب 
العامين المساعدين أو المحامين العامين 

الذي يقوم مقامه.
يختــص المجلس الأعلى  مادة (١٨): 
للقضاء بالنظر، بناء على طلب وزير 
العدل في كل ما يتعلق بتعيين القضاة 
وأعضاء النيابــة العامة وترقيتهم 
ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم 
الأصلي وذلك على الوجه المبين في 

هذا القانون.
وللمجلــس أن يبــدي رأيه في 
المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة 
العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها 
من تلقاء نفســه أو بناء على طلب 

وزير العدل.
مــادة (١٩): جتمع المجلــس الأعلى 
للقضاء بصفة دوريــة، لا تقل عن 
مرتين شهريًا، بدعوة من رئيسه، أو 
من نائب رئيس محكمة التمييز، في 
حال غياب الرئيس أو خلو منصبه، 
ويجــب أن تكون الدعــوة الموجهة 
للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، ولا 
يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور 
خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون 
جميع مداولاته سرية، ويجوز لأي 
عضو طرح ما يراه من مواضيع على 
بند ما يســتجد من أعمال، وتصدر 
القــرارات بأغلبية الأصوات، وعند 
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي 

فيه الرئيس.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، 
ينعقد المجلس لمناقشة مسألة محددة 
بناءً على طلــب أربعة من أعضائه 
على الأقل، ويكون انعقاده صحيحاً 
بحضور أربعــة أعضاء. وإذا تعذر 
انعقاد المجلس بسبب شغور مقعد 
عضــو أو أكثر مــن أعضائه، صدر 
مرسوم بناء على عرض وزير العدل 
بتعيين من يشــغل المقعد الشــاغر 
بما يضمن صحة انعقاده. ويوجه 
المجلس الدعــوة إلى وزيــر العدل 
لحضور جلســاته في الموضوعات 
التي يــرى المجلس حضــوره عند 
نظرها، وللوزير أن يحضر اجتماع 
المجلس لعــرض الموضوعات التي 
يــرى أهميــة عرضهــا عليــه، ولا 
يكــون للوزير أو مــن يصحبه من 
المتخصصين أو ذوي الخبرة أو ينيبه 
الوزير في الحضور صوت معدود 

عند التصويت على القرارات.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء 
لائحــة بالقواعد والإجــراءات التي 
يســير عليها المجلس في مباشــرة 

اختصاصاته ومكان انعقاده.
وللمجلــس أن يطلب من وزارة 
العدل كل ما يراه لازما من البيانات 
المتعلقــة بالموضوعــات  والأوراق 

المعروضة عليه.
الباب الثالث: القضاة

الفصل الأول: تعيين القضاة
وترقيتهم وأقدميتهم

مادة (٢٠): يشترط فيمن يولى القضاء:
١ - أن يكون مسلما.

٢ - أن يكون كويتيا بصفة أصلية.
٣ - أن يكــون كامــل الأهليــة غير 
محكوم عليــه قضائيــا أو تأديبيا 
لأمر مخل بالشــرف أو الأمانة، ولو 

رد إليه اعتباره.

المرافق.
مادة ثامنة

استثناء من أحكام المادة (٢٢) من 
القانون المرافق، لا يشترط لترقية 
المستشارين أو من في درجتهم من 
أعضاء النيابــة العامة إلى الدرجة 
التالية الحصول على تقرير كفاية، 
وذلك إذا كانوا شاغلين لهذه الدرجة 
قبــل العمــل بأحكام هذا المرســوم 

بقانون.
مادة تاسعة

تســتمر دائــرة طلبــات رجال 
القضــاء وأعضــاء النيابــة العامة 
بمحكمة التمييز في النظر والفصل 
فــي الطلبات المرفوعــة أمامها قبل 
تاريخ العمل بأحكام هذا المرســوم 

بقانون.
مادة عاشرة

يلغى المرسوم بالقانون رقم (٢٣) 
لسنة ١٩٩٠ المشــار إليه. كما يلغى 
كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم 

بقانون.
مادة حادية عشرة

علــى رئيــس مجلس الــوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ 
هذا المرســوم بقانون، وينشــر في 
الجريــدة الرســمية، ويعمل به من 

تاريخ نشره.
أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد االله الأحمد الصباح
وزير العدل المستشار ناصر يوسف 

محمد السميط
صدر بقصر السيف في:

الموافق:
قانون تنظيم القضاء

الباب الأول
المحاكم

الفصل الأول
ولاية المحاكم

مادة (١): تختص المحاكم بالفصل في 
جميــع المنازعــات والجرائم، إلا ما 
استثني بنص خاص، ويبين القانون 

قواعد اختصاص المحاكم.

مادة (٢): لا تنظر المحاكم في أعمال 
السيادة.

الفصل الثاني
ترتيب المحاكم وتنظيمها

مادة (٣): تتكون المحاكم من:
١ - محكمة التمييز.

٢ - محكمة الاستئناف.
٣ - المحكمة الكلية.

٤ - المحكمة الجزئية.
مادة (٤): تؤلف محكمة التمييز من 
رئيس ونائب للرئيس، وعدد كاف 
من المستشارين الأول والمستشارين، 
ويكون بهــا دوائر لنظــر الطعون 
بالتمييز في المواد المدنية والتجارية، 
والأحوال الشــخصية، والجزائية، 
والإدارية وغيرها، ويرأس كل دائرة 

جاء في ٦  أبواب و١٤ فصلاً و٧٥ مادة وتضمن تنظيماً شاملاً لشؤون القضاة والنيابة والمحاكم وضمانات التأديب والتقاضي الإلكتروني

إنشاء محاكم جزئية في كل محافظة وعقد جلساتها خارج مقرها عند الضرورة وفق قرار من وزير العدل

تأقيت شغل المناصب القضائية العليا بأربع سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة وسبق العمل في القضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات لتوليها
ضوابط جديدة للتعيين والترقية والأقدمية والتفتيش والندب والإعارة والتدريب في سلكي القضاء والنيابة

تنشر «الأنباء» مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون جديد لتنظيم القضاء والذي جاء ليعيد صياغة الإطار التشريعي المنظم لشؤون السلطة القضائية، بعد أكثر من ثلاثة عقود على صدور القانون القائم، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات التي طرأت على العمل القضائي وتعزيز كفاءة مرفق العدالة واستقلال القضاء. ويتضمن القانون 

الجديد الذي جاء في ٦  أبواب و١٤ فصلاً و٧٥ مادة أحكاما موسعة تتعلق بتنظيم المحاكم ودوائرها واختصاصاتها، وشؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة، وقواعد التعيين والترقية والأقدمية والتفتيش القضائي، إلى جانب تنظيم الندب والإعارة والإجازات والدورات والتدريب. كما يتناول القانون إجراءات التأديب والضمانات المقررة للقضاة 

وأعضاء النيابة العامة، ويقرر ضوابط تتصل بعدم القابلية للعزل، فضلا عن تنظيم عدد من شؤون النيابة العامة ومحكمة التمييز. ويواكب القانون التطور التقني في العمل القضائي، من خلال إجازة عقد جلسات المحاكم وسماع الشهود واتخاذ بعض الإجراءات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية، وفق الضوابط التي تحددها الجهات المختصة 

وبما يكفل ضمانات المحاكمة. كما يتضمن أحكاما لتنظيم الجوانب الإدارية والمالية للعاملين في المحاكم والنيابة العامة، ويعيد ترتيب عدد من الاختصاصات والإجراءات بما يتناسب مع متطلبات العمل القضائي الحديث. وشمل القانون الجديد تكويت القضاء وتمكين الكوادر الوطنية من خلال الاستغناء التدريجي عن القضاة وأعضاء 

النيابة العامة من غير الكويتيين وفق آلية تنفيذية محددة وبقيد زمني ملزم أقصاه خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع تيسير ترقية القضاة الكويتيين الشاغلين لدرجاتهم قبل نفاذه. كما شمل تأقيت شغل المناصب القضائية العليا بأربع سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة، مع اشتراط سبق العمل في القضاء مدة لا تقل عن خمس 

سنوات لتوليها، وضبط إعادة توليها بضابط زمني وعودة شاغلها عند انتهاء مدته إلى القضاء وفقا لترتيب أقدميته السابقة على التعيين. و فيما يلي النص الكامل للقانون:

عبدالكريم أحمد
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الاستغناء عن القضاة وأعضاء النيابة من غير الكويتيين خلال خمس سنوات 
وعدم قابلية القضاة وأعضاء النيابة للعزل إلا وفق إجراءات المحاكمة التأديبية 

واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب 
ترتيبهم في المرسوم.

الفصل الثاني: عدم قابلية القضاة للعزل

مادة (٢٤): القضــاة وأعضاء النيابة 
العامة عــدا من هم في درجة وكيل 
نيابــة (ج) غيــر قابلــين للعزل إلا 
وفقا لإجــراءات المحاكمة التأديبية 
المنصوص عليها في هذا القانون.  
ولا يجوز إنهاء عقود المتعاقدين 
من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا 
بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.  
ولا ينقــل المستشــارون الأول 
التمييــز  ومستشــارو محكمتــي 
والاســتئناف إلى النيابة العامة إلا 

برضائهم.  
الفصل الثالث: واجبات القضاة

مادة (٢٥): يؤدي القضاة قبل مباشرة 
وظائفهم اليمين الآتية:

«أقسم باالله العظيم أن أحكم بين 
النــاس بالعــدل وأن أحترم قوانين 

البلاد ونظمها».
ويكــون أداء اليمــين بالنســبة 
لرئيــس محكمــة التمييــز ونائبه 
ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه 
ورئيس المحكمة الكلية أمام صاحب 
السمو الأمير بحضور وزير العدل.

ويكــون أداء اليمــين بالنســبة 
للمستشــارين الأول والمستشارين 
والقضــاة لمرة واحــدة أمام رئيس 
المجلــس الأعلى للقضــاء بحضور 

رئيس المحكمة المختص.
مادة (٢٦): لا يجوز منح القاضي أو 
عضو النيابة العامة أوسمة أو أنواط 
أو نياشين أو قلادات أو أي شيء آخر 
أثنــاء توليه وظيفته، كما لا يجوز 
الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة 
التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامة 

القضاء واستقلاله.  
ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء 
أن يقرر منع القاضي من مباشــرة 
أي عمل يرى أن القيام به يتعارض 
مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.  
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء 
مدونة للســلوك القضائي، ويعتبر 
الالتــزام بهــا من واجبــات القضاة 

وأعضاء النيابة العامة.  
ويجوز نــدب القاضي أو عضو 
النيابة العامة للقيام بأعمال قضائية 
أو قانونيــة غير عمله أو بالإضافة 
إليه بقرار من وزير العدل بعد موافقة 

المجلس الأعلى للقضاء.
ويجوز ندب أو إعارة القاضي أو 
عضو النيابة العامة - بموافقته - 
إلى جهات أو هيئات دولية داخل دولة 
الكويت أو خارجها لمدة لا تزيد على 
أربع سنوات غير قابلة للتجديد بقرار 
من مجلس الوزراء بناء على عرض 
وزيــر العدل بعــد موافقة المجلس 
الأعلى للقضــاء، ويحتفظ العضو 
بوظيفته وأقدميته طوال مدة الندب، 
وتحتسب هذه المدة ضمن سنوات 
الخدمة، ويجوز أن يحتفظ بمرتبه 

الشامل.
ويصــدر قرار من وزيــر العدل 
بتحديد ما يدخل في عناصر المرتب 

الشامل.
مادة (٢٧): لا يجوز للقاضي أو عضو 
النيابة العامة بغير موافقة المجلس 
الأعلى للقضاء أن يكون محكما ولو 
بغيــر أجر، ولــو كان النــزاع غير 
مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد 
أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره 

حتى الدرجة الرابعة.
مادة (٢٨): يحظر على القضاة وأعضاء 

النيابة العامة ما يأتي:
١ - الاشــتغال بالعمل السياســي، 
وإبداء الآراء السياسية، بكافة الصور 

والأشكال.
٢ - التقدم للترشيح في الانتخابات 

العامة.
٣ - نشــر كل مــا يتعلــق بأعمــال 
وظيفتهــم فــي وســائل التواصــل 

الاجتماعي أو غيرها.
لا يجوز للقضاة إفشــاء  مادة (٢٩): 

سر المداولات.
مادة (٣٠): لا يجوز أن يجلس في دائرة 
واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة 

حتى الدرجة الرابعة.
كمــا لا يجــوز أن يكــون لممثل 
النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم 
أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة 
المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون 

الدعوى.
الفصل الرابع: التفتيش القضائي

التفتيش  إدارة  مادة (٣١): تختــص 
القضائــي بالتفتيــش علــى أعمال 
مستشاري محكمة الاستئناف ووكلاء 
المحكمة الكلية وقضاتها، وتشكل من 
رئيس بدرجة مستشــار أول وعدد 
كاف من أعضاء لا تقل درجتهم عن 

مستشار.
القضائي  بالتفتيــش  وتختص 
على أعمال المحامين العامين ورؤساء 
النيابة العامة ووكلائها إدارة برئاسة 
رئيس بدرجة نائب عام مساعد وعدد 
كاف من المحامين العامين ورؤســاء 

وللقاضي أن يتظلــم للمجلس 
الأعلى للقضاء من التنبيه الكتابي 
الموجه إليه خلال خمسة عشر يوما 

من تاريخ إخطاره.
وللمجلــس - أو من ينتدبه من 
المستشــارين الأول - أن يجــري 
تحقيقا عن الواقعة التي كانت محلا 
للتنبيه إن رأى وجها لذلك، وله أن 

يؤيد التنبيه أو يلغيه.
وفــي جميع الأحوال إذا تكررت 
المخالفة أو استمرت بعد صيرورة 
التنبيــه نهائيــا، رفعــت الدعــوى 

التأديبية.
مادة (٣٨): لا يجــوز في غير حالات 
الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من 
إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع 
الدعوى الجزائيــة على القاضي أو 
عضو النيابة العامة في أي جريمة من 
أي جهة إلا بإذن من المجلس الأعلى 
للقضاء بناء على طلب النائب العام.

وفي حالات الجرم المشهود يجب 
على النائب العام عند القبض على 
القاضي أو عضو النيابة العامة أو 
حبسه أن يعرض الأمر على المجلس 
الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين 
ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن، 
وللقاضي أو عضو النيابة العامة أن 
يطلب سماع أقواله أمام المجلس في 

هذه الحالة.
وتتولــى النيابة العامة - دون 
غيرها - سلطة التحقيق والتصرف 
والادعاء فــي كل الجرائم التي تقع 
من القاضي أو عضو النيابة العامة 

أو عليه.
يختــص المجلس الأعلى  مادة (٣٩): 
للقضــاء بالنظر في حبس القاضي 
أو عضــو النيابة العامــة احتياطا 
وتجديد حبســه أو أن يأمر باتخاذ 
إجــراء آخر، مع مراعــاة الضمانات 
المنصوص عليها في قانون الإجراءات 
والمحاكمــات الجزائية، مــا لم يكن 
الأمر منظورًا أمام المحكمة الجزائية 
الدعوى فتختص  المختصة بنظــر 

هي بذلك.
مادة (٤٠): ترتــب حتما على حبس 
القاضي أو عضو النيابة العامة بناء 
على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة 

أعمال وظيفته مدة حبسه.
ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء 
أن يأمــر بوقف القاضــي أو عضو 
النيابــة العامة عن مباشــرة أعمال 
وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن 
جريمة وقعت منه، وذلك من تلقاء 
نفسه أو بناء على طلب النائب العام 
أو رئيس المحكمة التابع لها أو بناء 
على قرار من جمعيتها العامة ويُخطر 

وزير العدل بذلك.
ولا يترتــب على الوقف حرمان 
القاضي أو عضو النيابة العامة من 

مرتبه طوال مدة الوقف.
مــادة (٤١): تأديب القضــاة بجميع 
درجاتهــم مــن اختصــاص مجلس 
تأديــب يشــكل مــن ثلاثــة مــن 
مستشــارين أول محكمــة التمييز، 
واثنين لا تقل درجتهما عن مستشاري 
محكمة الاســتئناف، على ألا يكون 
مــن بينهــم رئيس أو أحــد أعضاء 
المجلــس الأعلى للقضــاء، وتكون 

رئاسة المجلس لأقدمهم.
وتختار الجمعية العامة لكل من 
المحكمتين سنويا المستشارين الأول 
والمستشارين أعضاء مجلس التأديب، 

ومثلهم بصفة احتياطية.
وينعقد مجلــس التأديب بمقر 
محكمة التمييز، ويمثل الادعاء أمامه 
رئيــس التفتيــش القضائي أو من 

يكلفه بذلك.
مادة (٤٢): تقام الدعوى التأديبية من 
رئيس التفتيش القضائي وذلك بناء 
على طلب وزير العدل، أو بناء على 
طلب رئيس المحكمــة التي يتبعها 
القاضــي، أو النائب العام بحســب 
الأحــوال، كمــا تقام الدعــوى ضد 
القاضــي إذا فقد الثقة والاعتبار أو 
فقد الصلاحيــة اللازمة لأداء عمله 
لغير الأســباب الصحيــة بناء على 
شكوى تقدم بذلك، ويحال إلى مجلس 
التأديــب للنظر في أمــر فصله من 

الخدمة.
ولا ترفع الدعوى إلا بعد تحقيق 
جزائي أو إداري يتــولاه التفتيش 
القضائي أو من يندبه لذلك المجلس 
الأعلى للقضاء إذا كان المحقق معه 
أقدم من رئيس التفتيش القضائي.

وعلى رئيس التفتيش القضائي 
رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من 

تاريخ الطلب.
وتقــام الدعــوى التأديبية على 
رئيــس وأعضــاء المجلــس الأعلى 
للقضاء من القضاة من لجنة قضائية 
خاصة بناء على طلب من وزير العدل 

أو المجلس الأعلى للقضاء.
وتشكل هذه اللجنة من ثلاثة من 
المستشارين الأول تختارهم الجمعية 
العامة لمحكمة التمييز سنويًا ومثلهم 
بصفة احتياطية بالإضافة إلى عملهم.
وتنعقد جلسات اللجنة في مقر 
محكمة التمييز، وللجنة الاستعانة 
بإدارة التفتيش القضائي في مهام 

الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم 
وموضوع الطلب وبيان كاف عنه.

وعلــى الطالــب أن يــودع مــع 
الصحيفــة صــورًا منها بقــدر عدد 
الخصوم وحافظة بمستنداته المؤيدة 

لطلبه ومذكرة بدفاعه.
وعند إيداع الصحيفة تسلم إدارة 
الكتاب إلى المودع إيصالا يثبت فيه 
تاريخ الإيداع وساعته ويجب على 
إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية 
إعلان الخصوم بالصحيفة، ويكون 
لكل من الخصوم الحق في الرد على 
مــا جاء فيهــا بمذكرة تــودع إدارة 
كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه 
بالصحيفة، وبانتهاء هذه المدة تحدد 
إدارة الكتاب جلسة لنظر الطلب خلال 
شــهرين على الأكثر وإبلاغ أطراف 
النزاع بتاريخ الجلســة قبل موعد 
عقدها بأســبوع على الأقل بموجب 
خطابات موصى عليها بعلم الوصول، 
ولا تستحق رسوم على هذا الطلب.

ويباشر الطالب جميع الإجراءات 
أمــام الدائرة بنفســه، وله أن يقدم 
دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه في ذلك 

أحد القضاة الحاليين أو السابقين.
ويكون الإعلان المنصوص عليه 
في هذه المادة وفقًا للقواعد الواردة 
في قانون المرافعات المدنية والتجارية 

المشار إليه.
مادة (٥٣): يجوز الطعن في الأحكام 
التي تصدر في الدعاوى المنصوص 
عليها في المادة السابقة أمام إحدى 
الدوائــر الإدارية بمحكمــة التمييز 
دون غيرها، وذلك بصحيفة تودع 
إدارة كتــاب محكمــة التمييز خلال 
ستين يوما من تاريخ صدور الحكم 

من غير كفالة.
البيانــات  وتشــمل الصحيفــة 
المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم 
وموطن كل منهم وبيان الأسباب التي 
بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.

وعلــى نيابة التمييــز أن تودع 
مذكرة برأيها في أسباب الطعن خلال 
ستين يوما، ولها أن تؤشر بهذا الرأي 
على ملف الطعن إن كان ذلك كافيًا.
ويباشــر الطاعــن مــن القضاة 
وأعضــاء النيابــة العامــة جميــع 
الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله 
أن يقــدم دفاعه كتابــة أو أن ينيب 
عنه في ذلــك أحد القضاة الحاليين 

أو السابقين.
وتطبــق فيما عــدا ذلك ســائر 
القواعد والاحكام الخاصة بإجراءات 
الطعن بالتمييز المنصوص عليها في 
قانون المرافعات المدنية والتجارية 

المشار إليه.
الباب الرابع

النيابة العامة

الفصل الأول: اختصاصات النيابة العامة 
وتشكيلها

العامة  النيابــة  تمــارس  مادة (٥٤): 
الاختصاصــات المخولة لها قانونا، 
ولها الحق في رفع الدعوى الجزائية 
ومباشــرتها وذلك مع عدم الإخلال 
باختصاصاتها الــواردة في قانون 
الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار 

إليه، أو أي نص آخر في القانون.
مادة (٥٥): تتولى النيابة العامة تحقيق 
الدعوى الجزائية وفقا لأحكام المادة 
السابقة ويجوز لها أن تندب مأموري 

الضبط القضائي لهذا التحقيق.
مادة (٥٦): مع مراعاة أحكام المادتين 
الســابقتين، يكون مأمورو الضبط 
القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم 
تابعين للنيابة العامة، ولها عليهم 
حق الإشــراف فيما يقومون به من 
أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات.
مــادة (٥٧): تتولى النيابــة العامة 
الإشــراف علــى أماكــن الاحتجاز 
والسجون وغيرها من الأماكن التي 

تنفذ فيها الأحكام الجزائية.
مادة (٥٨): يقوم بأداء وظيفة النيابة 
العامــة النائب العــام وعدد كاف 
مــن النــواب العامين المســاعدين 
والمحامين العامين ورؤساء النيابة 
ووكلائها ويحل أقدم النواب العامين 
المساعدين أو المحامين العامين محل 
النائب العام في جميع اختصاصاته 
عند غيابه أو خلو منصبه أو قيام 

مانع لديه.
مادة (٥٩): يكون للنائب العام مكتب 
فني تحــدد اختصاصاته بقرار من 
المجلــس الأعلى للقضــاء بناء على 
اقتــراح النائب العــام، ويؤلف من 
رئيس وعدد كاف من القضاة وأعضاء 
النيابة العامة ويصدر بندب أعضاء 
المكتب من القضاة قرارًا من المجلس 
الأعلــى للقضاء بناء على ترشــيح 
النائــب العــام لمــدة ســنتين قابلة 

للتجديد.
العامــة لا تتجزأ  النيابة  مادة (٦٠): 
ويقوم أي عضو من أعضائها مقام 
الآخرين إلا إذا نص القانون على أن 
عملا معينا أو إجراء محددًا يدخل في 
اختصاص النائب العام، أو النائب 
العام المساعد، أو المحامي العام، أو 

رئيس النيابة.

المنصوص عليها في المادة (٤٢) من 
هذا القانون.

الباب الخامس
العاملون بالمحاكم والنيابة العامة

مادة (٦٨): تعــين وزارة العدل العدد 
الكافــي مــن الموظفــين للعمــل في 
الشؤون المالية والإدارية والكتابية 
بالمحاكــم والنيابــة العامة ويُصدر 
وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم 

هذه الشؤون.
ومع مراعاة الأحكام ذات الصلة 
فــي نظام الخدمــة المدنيــة، يكون 
لرؤســاء المحاكــم وللنائــب العام 
بالنســبة للموظفــين التابعين لكل 
منهم من شاغلي مجموعة الوظائف 
العامة والفنية المساعدة والمعاونة 
توقيع جميع العقوبات التأديبية عدا 
الفصل من الخدمة وتخفيض الدرجة 
فيصدر بهما قرارًا من وزير العدل.
وفيما عدا ما تقدم، يسري على 
الموظفين العاملين في المحاكم والنيابة 
العامــة الأحكام المقــررة في قانون 
الخدمة المدنية المشار إليه ونظامه.
مادة (٦٩): يســري في شأن تحصيل 
الرسوم القضائية والغرامات وحفظ 
الودائــع والأمانات وتنفيــذ أوامر 
الصــرف التــي تصدر مــن النيابة 
العامة الأحكام التي يصدر بها قرار 

من وزير العدل.
وتعفــى النيابــة العامــة عنــد 
المقررة  مباشــرتها اختصاصاتهــا 
فــي القانون من أداء كافة الرســوم 

المستحقة لجهات الدولة.
الباب السادس

أحكام ختامية

مادة (٧٠): تخصص لشئون القضاء 
والنيابــة العامة والجهات المعاونة 
لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج 
هذه الاعتمــادات ضمن المصروفات 
التحويلية  المختلفــة والمدفوعــات 
في القســم الخاص بــوزارة العدل 
فــي ميزانيــة الــوزارات والإدارات 

الحكومية.
واســتثناء من أحكام المرســوم 
بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٧٨ المشار 
إليه، تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي 
المجلــس الأعلى للقضاء التقديرات 
الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة 
المالية التي تعد مشــروع الميزانية، 
ويكون تنفيذها وفقا للقواعد التي 
يتفق عليها بين كل من وزير المالية 

ووزير العدل.
ويعرض على مجلس الأمة رأي 
المجلس الأعلى للقضاء المشار إليه 
في الفقرة السابقة كاملا مع مشروع 
الميزانية مفصلا بالتقسيمات المختلفة 
وفقا للشــكل الذي ترد به ميزانية 

وزارة العدل.
مادة (٧١): يكــون لوزير العدل كافة 
اختصاصات ديوان الخدمة المدنية 
المنصــوص عليهــا فــي القوانــين 
واللوائح، وذلك بالنســبة لشئون 
القضاء والنيابــة العامة والجهات 

المعاونة لهما.
مادة (٧٢): يعد المجلس الأعلى للقضاء 
تقريــرًا في بداية شــهر أكتوبر من 
كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، 
يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية 
وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة 
العامة من نقص في التشريع القائم 
أو غمــوض فيــه ومــا يــراه لازما 
للنهوض بســير العدالــة، ويتولى 
وزيــر العدل رفع هــذا التقرير إلى 

مجلس الوزراء.
مادة (٧٣): يصدر مرســوم بناء على 
عرض وزيــر العدل وبعد اخذ رأي 
المجلــس الأعلــى للقضــاء بتنظيم 
معهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية، ويحدد المرسوم أهدافه.

ويعتبر الانتظام في التدريب من 
متطلبات التعيين وواجبا أساسيًا من 
واجبات الوظيفة، ويشــكل مجلس 
إدارة المعهد من وزير العدل رئيسا 

وعضوية كل من:
١ - النائب العام.

٢ - رئيس المحكمة الكلية.
٣ - وكيل وزارة العدل.

٤ - عميــد كلية الحقــوق بجامعة 
الكويت.

٥ - مدير المعهد.
٦ - عضو من ذوي الخبرة يختاره 

وزير العدل.
مادة (٧٤): ينشأ بقرار من وزير العدل 
بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء 

ناديًا خاصا للقضاة وأعضاء
النيابة العامة بغرض ممارســة 
أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي.
العدل بعد  يصدر وزيــر  مادة (٧٥): 
أخــذ رأي المجلس الأعلــى للقضاء 
القرارات المنظمة للشــئون الإدارية 
والماليــة والوظيفية لكل من المعهد 
والنادي المنصوص عليهما في المادتين 

السابقتين.

أمانة السر.
وتبحــث اللجنة بصفة ســرية 
جدية مــا أثير من وقائع، فإن تبين 
لها عدم جديتها أمرت بحفظ الأوراق، 
وإلا مضت في التحقيق، ويكون لها 
في هذه الحالة كافة الاختصاصات 
التفتيــش  إدارة  المقــررة لرئيــس 

القضائي.
التأديبية  الدعــوى  ترفع  مادة (٤٣): 
بصحيفــة تشــتمل علــى التهمــة 
والأدلة المؤيــدة لها، وتقدم لمجلس 
التأديــب ليصــدر قــراره بإعلانها 
للقاضي للحضور أمامه إذا ما رأى 
وجها للسير في إجراءات المحاكمة 
التأديبية، على أن يكون الإعلان قبل 

الميعاد بأسبوع على الأقل.
وللمجلس في هذه الحالة أن يقرر 
وقــف القاضي عن مباشــرة أعمال 
وظيفته أو يُقرر باعتباره في إجازة 
حتمية حتــى تنتهي المحاكمة، وله 
في كل وقت أن يعيد النظر في أمر 

الوقف أو الإجازة المذكورة.
ويكون إعلان القاضي بالصحيفة 
بمعرفة رئيس المحكمة التابع لها.

مادة (٤٤): يجوز لمجلس التأديب أن 
يجري ما يراه لازمًا من التحقيقات 
ولــه أن يندب أحــد أعضائه للقيام 

بذلك.
مادة (٤٥): لمجلس التأديب أو العضو 
المنتدب منه للتحقيق السلطة المخولة 
للمحاكم فيما يختص بالشهود الذين 

يرى فائدة من سماع أقوالهم.
مادة (٤٦): جلســات مجلس التأديب 

سرية.
ويحكم المجلس بعد سماع طلبات 
التفتيــش القضائي ودفاع القاضي 
المطلــوب تأديبــه، وللقاضــي حق 
الحضور بشــخصه أمــام المجلس، 
وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب 

في الدفاع عنه أحد القضاة.
وللمجلس دائما الحق في طلب 
حضور القاضي بشــخصه فإذا لم 
يحضر أو لم ينب أحدا جاز الحكم في 
غيبته عند التحقق من صحة إعلانه.

مادة (٤٧): لا تنقضي الدعوى التأديبية 
باستقالة القاضي.

ولا تأثير للدعوى التأديبية على 
الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة 

عن الواقعة ذاتها.
يجــب أن يكــون الحكم  مادة (٤٨): 
الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا 
على الأسباب التي بني عليها، وتتلى 
أســبابه عند النطق به في جلســة 

سرية.
ويجوز الطعن في الحكم التأديبي 
أمام إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة 
التمييز المخصصة لشؤون القضاة 
وأعضاء النيابة العامة، خلال ستين 
يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان 
المحكوم عليه حاضرًا في الجلســة 
الأخيــرة للمحاكمة، ويبــدأ ميعاد 
الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم إذا 

صدر في غيبته.
ويتبع فيما عدا ما تقدم من أحكام 
إجراءات الطعن المنصوص عليها في 

المادة (٥٣) من هذا القانون.
وتخطر وزارة العدل بصورة من 

الحكم في جميع الأحوال.
التي  التأديبية  العقوبات  مادة (٤٩): 

يجوز توقيعها هي اللوم والعزل.
مادة (٥٠): يتولى رئيس المحكمة التابع 
لها القاضي إخطاره بالحكم الصادر 
ضده من مجلس التأديب خلال ثمان 
وأربعين ســاعة من وقت صدوره، 
وتــزول ولاية القاضي مــن تاريخ 
الحكــم الصادر من مجلس التأديب 
بعزله إذا كان حاضرًا عند النطق به، 
وإلا زالت ولايته من تاريخ إعلانه به.

الفصل السابع
الطعن في القرارات الخاصة 

شئون القضاة

مادة (٥١): مع عدم الاخلال بما نصت 
عليه المادة (٤٨) مــن هذا القانون، 
تختــص إحــدى الدوائــر الإداريــة 
بمحكمــة الاســتئناف دون غيرها 
بالفصل في الطلبــات التي يقدمها 
القضاة وأعضاء النيابة العامة بإلغاء 
القرارات الإدارية النهائية المتعلقة 
بأي شأن من شئونهم الوظيفية، متى 
كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو 
عدم الاختصاص أو مخالفة القوانين 
واللوائــح أو خطأ فــي تطبيقها أو 
تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، 
كما تختص دون غيرها بالفصل في 
طلبات التعويض عن تلك القرارات 
وفي المنازعــات الخاصة بالمرتبات 
والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو 
لورثتهم، ولا يجوز أن يجلس للفصل 
في هذه الطلبات من كان قد اشترك 
في القرار الذي رفع الطلب بسببه.

مادة (٥٢): يرفع الطلب خلال ســتين 
يوما من تاريخ نشر القرار المطعون 
فيــه بالجريدة الرســمية أو إعلان 
صاحب الشــأن به أو علمه به علما 

يقينيا.
ويكــون رفع الطلــب بصحيفة 
تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف، 
تتضمن البيانات المتعلقة بأســماء 

العامة  النيابــة  أعضــاء  مادة (٦١): 
يتبعون جميعًا النائب العام

ويتبع النائب العام وزير العدل، 
وذلك فيما عدا الاختصاصات المتعلقة 
بأي شأن من شئون الدعوى الجزائية، 
وعلى وجه الخصــوص ما يتعلق 
بتحريك هذه الدعوى ومباشــرتها 
وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها.

الفصل الثاني
في تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم 

ونقلهم

مادة (٦٢): يكون التعيين في وظيفة 
النائــب العــام والنــواب العامــين 
المساعدين بمرسوم بناء على عرض 
وزير العــدل بعد أخذ رأي المجلس 
الأعلى للقضاء من القضاة الذين لا 
تقل درجتهم عن مستشار أول أو من 
في درجته من أعضاء النيابة العامة 
الذين سبق لهم العمل في القضاء مدة 
لا تقل عن خمس ســنوات، ويكون 
التعيين في هذه الوظائف لمدة أربع 
ســنوات من تاريخ التعيين في أي 
منها، ويجوز تجديدها لمدة واحدة 
أو للمدة الباقية حتى بلوغ الســن 
المقــررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب 
ويعاد من تنتهي مدة تعيينه فيها 
إلى العمل في القضاء وفقا لترتيب 

أقدميته قبل تعيينه بالوظيفة.
ولا يجوز لمن شغل أي من هذه 
الوظائــف إعادة شــغلها أو شــغل 
الوظائــف المنصــوص عليهــا فــي 
الفقرتــين الأولى والثانية من المادة 
(٢١) من هذا القانون، إلا بعد مضي 
أربع سنوات من تاريخ انتهاء آخر 
شــغل لأي وظيفة منها، واستثناء 
من ذلك يجوز لمن شغل أي من هذه 
الوظائــف ولم يســتكمل مدة الحد 
الاقصى للبقاء فيها أن يشغل إحداها 
بدلا من وظيفته السابقة للمدة الباقية 

من مدة شغله الأول أو تجديده.
ويكــون التعيــين فــي وظائف 
النيابــة العامة الأخــرى والترقية 
إليها بمرسوم بناء على عرض وزير 
العدل بعد موافقــة المجلس الأعلى 
للقضاء، عدا التعيين في درجة وكيل 
نيابة (ج) فيصدر به قرار من وزير 
العــدل بعد أخــذ رأي النائب العام 
وموافقة المجلــس الأعلى للقضاء، 
ويوضع تحــت التجربــة، ويجوز 
فصله بقــرار من الوزيــر بعد أخذ 
رأي النائــب العام إذا ثبت أنه غير 
صالح للقيام بأعباء وظيفته، ويعتبر 
مثبتًا بمجــرد ترقيته إلى الوظيفة 
الأعلى، وتحتسب مدة التجربة ضمن 

مدة الخدمة.
وتسري في شــأن باقي أعضاء 
النيابة العامة كافة شروط التعيين 
المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في 

المادة (٢٠) من هذا القانون.
مادة (٦٣): يؤدي أعضاء النيابة العامة 
قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:
«أقســم باالله العظيــم أن أؤدي 
أعمــال وظيفتــي بالأمانة والصدق 
وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها».

ويكــون أداء اليمــين بالنســبة 
للنائــب العام أمام صاحب الســمو 

الأمير بحضور وزير العدل.
ويكون أداء اليمين بالنسبة لباقي 
أعضاء النيابــة العامة أمام رئيس 
المجلــس الأعلى للقضــاء بحضور 

النائب العام.
مادة (٦٤): يكون نقل أعضاء النيابة 
العامــة إلى القضاء ونقــل القضاة 
إلــى النيابة العامة بمرســوم بناء 
على عرض وزير العدل بعد موافقة 

المجلس الأعلى للقضاء.
ويكون نقل أعضاء النيابة العامة 
من نيابة إلى أخرى بقرار من النائب 

العام.
الفصل الثالث

تأديب أعضاء النيابة العامة

دون الإخلال بالضمانات  مادة (٦٥): 
الدستورية المقررة، لوزير العدل حق 
الرقابة والإشراف على النيابة العامة، 
وللنائب العام حق الرقابة والإشراف 

على جميع أعضاء النيابة العامة.
مــادة (٦٦): للنائب العــام أن يوجه 
تنبيها شفويا أو كتابيًا لعضو النيابة 
العامة الذي يخل بواجبات وظيفته 

وذلك بعد سماع أقواله.
ولعضو النيابــة العامة التظلم 
مــن التنبيه الكتابي أمــام المجلس 
الأعلى للقضاء خلال خمســة عشر 
يوما من تاريــخ إخطاره بالتنبيه، 

ويكون قرار المجلس نهائيا.
مادة (٦٧): تتبع في المحاكمة التأديبية 
لأعضاء النيابة العامة ذات الأحكام 
والقواعد والإجراءات المقررة لتأديب 
القضاة المنصوص عليها في المواد من 
(٤١) الى (٥٠) من هذا القانون، وذلك 
فيما عدا الإعلان بصحيفة الدعوى 
التأديبية والإبلاغ بمضمون الحكم 
الصادر من مجلس التأديب فيكون 

بمعرفة النائب العام.
وتقام الدعــوى التأديبية على 
النائب العام بذات الطريقة الخاصة 
لباقي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء 

النيابة العامــة ويجوز ندب قضاة 
لها لا تقل درجتهم عن مستشار.

ويصدر المجلس الأعلى للقضاء 
كل عام قرارا بندب رئيس وأعضاء 

كل من الإدارتين المذكورتين.
ويصدر بنظام التفتيش في كل 
من المحاكم والنيابة العامة قرار من 

المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (٣٢): يكــون تقدير الكفاية في 
التقديرات  التفتيش بإحدى  تقرير 
الآتية: كفء/ فوق المتوسط/ متوسط/ 

أقل من متوسط.
ويجــرى التفتيش مــرة واحدة 
على مستشاري محكمة الاستئناف 
ومن في درجتهم من أعضاء النيابة 
العامة، ويحق لمن حصل منهم على 
تقدير كفاية بدرجة «متوسط» إعادة 
التفتيش عليه لمرة ثانية بطلب يقدم 

للمجلس الأعلى للقضاء.
ويجــري التفتيــش على وكلاء 
وقضــاة المحكمــة الكليــة ومن في 
درجتهم من النيابة العامة، بما في 
ذلك وكلاء النيابة بدرجة «ج»، مرة 

على الأقل كل سنتين.
ويجب أن يحاط القاضي أو عضو 
النيابــة العامة علما بــكل ما يودع 
فــي ملف خدمته مــن ملاحظات أو 
أوراق، كما يخطر بصورة من تقرير 
التفتيش وله الحق في التظلم إلى 
المجلس الأعلــى للقضاء في ميعاد 
مدته خمســة عشر يوما من تاريخ 

إخطاره.  
ويفصل المجلس الأعلى للقضاء 
في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق 
وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، 
ويكون قرار المجلس في شأن تقدير 

الكفاية نهائيا.  
وعلــى إدارة التفتيش إرســال 
صورة من تقرير التفتيش إلى وزير 
العدل والمجلس الأعلى للقضاء فور 
إيداع التقرير في الملف الشخصي.

مادة (٣٣):  لوزير العدل أن يعرض 
على المجلــس الأعلــى للقضاء أمر 
المستشارين ووكلاء وقضاة المحكمة 
الكلية ومن في درجتهم من أعضاء 
النيابــة العامة ممــن حصلوا على 
تقريرين متواليــين بدرجة أقل من 

متوسط.
ويقــرر المجلــس بعــد فحــص 
حالتهــم إما إحالتهم إلى التقاعد أو 
إنهاء عقودهم أو نقلهم إلى وظيفة 

أخرى غير قضائية.
ويقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي 
أو عضو النيابــة العامة بمضمون 
قرار المجلس المشار إليه في الفقرة 
السابقة فور صدوره، وتزول ولايته 

من تاريخ ذلك الإبلاغ.
وفــي حالــة صدور قــرار بنقل 
القاضــي أو عضــو النيابــة العامة 
إلى وظيفة أخرى، يحتفظ بمرتبه 
فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة 

الوظيفة المنقول إليها.
مادة (٣٤): تعتبر اســتقالة رئيس 
وأعضــاء المجلس الأعلــى للقضاء 
مقبولة مــن وقت تقديمهــا لوزير 

العدل.
وتعتبــر اســتقالة القاضــي أو 
عضو النيابة العامة مقبولة من وقت 
تقديمها لرئيس المحكمة التي يتبعها 
القاضي أو إلى النائب العام بالنسبة 

لأعضاء النيابة العامة.
ولا يترتب على الاستقالة خفض 

المعاش أو المكافأة.
الفصل الخامس: في الإجازات

مادة (٣٥): مع عــدم الإخلال بأحكام 
المادتين (٤٠)، و(٤١) من نظام الخدمة 
المدنية، يصدر المجلس الأعلى للقضاء 
قرارا بنظام الإجازات الدورية للقضاة 

وأعضاء النيابة العامة.
ويجوز بموافقة القاضي أو عضو 
النيابة العامــة صرف بدل الإجازة 
الدورية نقدا إذا اقتضت ظروف العمل 
ذلك، ويضع المجلس الأعلى للقضاء 

قواعد صرف هذا البدل.
ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء 
أن يأذن للقاضــي أو عضو النيابة 
العامة باســتكمال دراساته العليا، 
أو منحه إجازة دراســية، أو إيفاده 
في بعثة، ويجوز أن يحتفظ بمرتبه 

الشامل طوال تلك المدة.
ويصدر قرار من المجلس الأعلى 
للقضاء بالضوابط المنظمة لذلك وما 

يدخل في عناصر المرتب الشامل.
الفصل السادس: في التأديب

مادة (٣٦): ون الاخــلال بالضمانات 
الدســتورية المقــررة، لوزير العدل 
حق الإشراف على القضاء ولرئيس 
كل محكمة ولجمعيتها العامة حق 
الإشراف على القضاة التابعين لها.

مادة (٣٧): لرئيس المحكمة - من تلقاء 
نفســه أو بناء على قــرار الجمعية 
العامــة بهــا - حق تنبيــه القضاة 
إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم 
أو مقتضيات وظائفهم بعد ســماع 
أقوالهم، ويكون التنبيه شفاهة أو 
كتابــة، وفي الحالــة الأخيرة تبلغ 

صورته إلى وزير العدل.

نظام جديد لشؤون العاملين بالمحاكم والنيابة العامة يشمل التعيين والسلطات الإدارية والرسوم والأمانات والودائع

استحداث ضوابط للترقية تسمح بتخطي الأقدمية عند صدور اللوم أو التنبيه أو عدم اجتياز الدورات التدريبية

تنظيم الإجازات والدراسات العليا والبعثات والتدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة وفق ضوابط يحددها المجلس الأعلى للقضاء
إعادة ترتيب قواعد شغل الوظائف القضائية والنيابية ومدد التعيين والندب والعودة إلى الوظيفة القضائية

المذكرة الإيضاحية على موقع «الأنباء» 
www.alanba.com.kw


